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التحكيم ا5س3مي

دراسÑة فقهÑية قÑانÑونÑية مÑقارنÑة، تسÑلّط الÑضوء عÑلى مÑصطلح الÑتحكيم اLسJÑمÑي، وفÑق مÑا تÑضمّنه ا"Ñعيار الشÑرعÑي رقÑم /
۳۲/الÑصادر عÑن هÑيئة اÑbاسÑبة وا"ÑراجÑعة لÑلمؤسÑسات ا"ÑالÑية اLسJÑمÑية بÑشأن الÑتحكيم، لÑعام ۲۰۰۷، ووفÑقا لÑلقرار 
رقÑم: ۹۱ (۸/۹) بÑشأن مÑبدأ الÑتحكيم فÑي الÑفقه اLسJÑمÑي، الÑصادر عÑن مجÑلس مجÑمع الÑفقه اLسJÑمÑي الÑدولÑي 

۱۹۹٥، من جهة ومقارنته مع نظم وقواعد التحكيم الوضعية.  
Çهيد: 

إنّ اLسJÑÑم اÑÑ8نيف أقÑÑرّ الÑÑتّحكيم؛ بÑÑل حÑÑبّذه وفÑÑضّله دون رفÑÑع الÑÑتّخاصÑÑم إلÑÑى الÑÑقضاء، وسÑÑبقت الشÑÑريÑÑعة اLسJÑÑمÑÑية 
الÑقانÑون الÑوضÑعي فÑي كÑثير مÑن قÑواعÑد الÑتحكيم وÑçيّزاتÑه؛ فÑالÑتّحكيم لÑو طÑبّق -وخÑاصÑّة فÑي فÑضّ نÑزاعÑات ا"ÑؤسÑسات ا"ÑالÑية 

اLسJمية-؛ لكان باب خير عظيم لتطبيق أحكام الشّريعة اLسJميّة.  
ولÑقد بÑرزت اÑ8اجÑة فÑي الÑسنوات ا@خÑيرة إلÑى فÑضّ الÑنزاعÑات اÑFاصÑّة بÑا"ÑعامJÑت الÑتجاريÑة عÑمومÑا؛ وا"Ñتعلّقة فÑي الÑصناعÑة 

ا"ÑالÑية اLسJÑمÑية خÑصوصÑا، إلÑى إيÑجاد آلÑيّات تÑعتمد عÑلى مÑبادئ الشÑريÑعة اLسJÑمÑية فÑي فÑضّ نÑزاعÑاتÑها؛ وذلÑك لÑتعاظÑم 
دور ا"ÑؤسÑّسات ا"ÑالÑية اLسJÑمÑية عÑلى الÑساحÑة الÑدولÑية، وعÑدم قÑدرة الÑقوانÖÑ الÑوضÑعية عÑلى اسÑتيعاب بÑعض خÑصائÑص 

العمل ا"صرفي اLسJمي. 
:"إنّ الÑتذرّع بÑانÑتفاء قÑابÑلية الشÑريÑعة لÑلتطبيق عÑلى ا"ÑعامJÑت واPتÑفاقÑات الÑتجاريÑة  1يÑقول الÑبروفÑسور "إبÑراهÑيم فÑضل ا§"

أو ا"صرفية يتنافى مع تطوّر القطاع ا"الي اLسJمي". 
وقÑد تÑضمّن ا"Ñعيار الشÑرعÑي رقÑم /۳۲/ الÑعديÑد مÑن قÑواعÑد إجÑراءات الÑتحكيم ا"Ñطبّقة دولÑيّا، بÑينما كÑان الÑقرار ۹۱ 
(۸/۹) بÑشأن "مÑبدأ الÑتحكيم فÑي الÑفقه اLسJÑمÑي"، الÑصادر عÑن مجÑلس مجÑمع الÑفقه اLسJÑمÑي الÑدولÑي مÑختصرا، 

ولم يواكب قواعد التحكيم الدولية ا"عاصرة. 
إنّ الÑقواعÑد الÑتي تÑضمنّها ا"Ñعيار الشÑرعÑي تÑعتبر نÑقلة نÑوعÑيّة؛ كÑونÑهما تÑشكJّن أوّل تÑقنÖ لهÑذا الÑعلم؛ حÑيث Ñäكن 
الÑرجÑوع إلÑيه كÑقانÑون يÑطبّق عÑلى اLجÑراءات، وتÑضمن الÑعديÑد مÑن الÑقواعÑد الÑتحكيمية ا"Ñتطوّرة، ا"ÑتوافÑقة مÑع قÑواعÑد 

ا1حامي الدكتور عبد الحناّن العيسى

1 د. عبد الحمید الأحدب، نظرة على التحكیم في البلاد العربیة، مجلة التحكیم العالمیة، العدد الثاني والعشرین، (2014م)، ص171.
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قÑانÑون "الÑيونسÑترال"، الÑتي وضÑعت فÑي عÑام ۹۸٥ (الÑقانÑون الÑنموذجÑي لÑلتحكيم)، وتÑعديÑلها ا@خÑير عÑام ۲۰۱۰ م؛ 
والذي أخذت عنه أغلب قوانÖ التحكيم ا8ديثة. 

تعاريف: 
 الQتحكيم: عÑرّف ا"Ñعيار رقÑم (۳۲) الÑتحكيم بÑأنÑّه: "اتÑّفاق (طÑرفÖÑ أو أكÑثر) عÑلى تÑولÑية مÑن يÑفصل فÑي مÑنازعÑة بÑينهم 
بÑحكم مÑلزم. بÑينما عÑرّف الÑقرار رقÑم (۹۱-۸/۹) الQتحكيم بQأنQّه: "الÑتحكيم اتÑّفاق طÑرفÑي خÑصومÑة مÑعيّنة، عÑلى 

تولية من يفصل في منازعة بينهما- بحكم ملزم- يطبّق الشريعة اLسJمية.  
يقصد بالتحكيم اDسRمي: التحكيم الذي تطبّق فيه (أحكام ومبادئ) الشريعة اLسJمية. 

يJحظ بأنّ التعاريف الواردة في ا"عيار P تختلف ©دلوPتها عن التعاريف الواردة في النّظم الوضعية.  
مشQروعQية الQتحكيم: أجÑمع فÑقهاء الشÑريÑعة اLسJÑمÑية عÑلى مشÑروعÑية الÑتحكيم مسÑتنديÑن فÑي ذلÑك إلÑى كÑتاب ا§ 
الÑكر»؛ فÑمن الQقرآن الQكرñ: قÑولÑه تÑعالÑى:﴿ وإذا حÑكمتم بÖÑ الÑنّاس أن ∂Ñكموا بÑالÑعدل إنّ ا§ّ نÑعمّا يÑعظكم بÑه إنّ ا§ّ 

كان سميعا بصيرا ﴾ [النساء: ٥۸].  
وقÑولÑه تÑعالÑى:﴿ فJÑ وربÑّك P يÑؤمÑنون حÑتّى يÑحكّموك فÑيما شجÑر بÑينهم ثÑمّ P يجÑدوا فÑي أنÑفسهم حÑرجÑا Ñّّçا قÑضيت 

ويسلّموا تسليما ﴾ [النساء: ٦٥]. 
ومن السّنّة النّبويّة ا)طهّرة: 

ثÑبت أنّ الÑنبيّ صÑلّى ا§ عÑليه وسÑلمّ (حÑكّم و∂Ñكّم)، وشهÑد ونÑقل ذلÑك الÑصحابÑة رضÑوان ا§ عÑليهم أجÑمعÖ؛ فÑإنّ 
 ÖÑÑظة، حÑÑريÑÑني قÑÑن بÑÑيهود مÑÑر الÑÑي أمÑÑنه فÑÑي ا§ عÑÑعاذ رضÑÑن مÑÑعد بÑÑتحكيم سÑÑي بÑÑلمّ رضÑÑليه وسÑÑلّى ا§ عÑÑول ا§ صÑÑرس
جÑÑنحوا إلÑÑى ذلÑÑك، ورضÑÑوا بÑÑالÑÑنّزول عÑÑلى حÑÑكمه. (صÑÑحيح الÑÑبخاري – ۲۸۱٦)، وفÑÑي اÑÑ8ديÑÑث الÑÑذي رواه اLمÑÑام 
الÑنّسائÑيّ وغÑيره عÑن أبÑي شÑريÑح أنّ قÑومÑه كÑانÑوا يÑكنونÑه أبÑا اÑ8كم؛ فÑدعÑاه رسÑول ا§ صÑلّى ا§ عÑليه وسÑلّم وقÑال لÑه:" إنّ 

ا§ هو ا8كم وإليه ا8كم، فلم تكنى أبا ا8كم؟". 
 فÑقال:" إنّ قÑومÑي إذا اخÑتلفوا فÑي شÑيء أتÑونÑي فÑحكمت بÑينهم، فÑرضÑي كJÑ الÑفريÑقÖ”.  فÑقال رسÑول ا§ صÑلّى ا§ 

عليه وسلّم: " ما أحسن هذا ".  
وإجQQماع الQQصّحابQQة: كÑÑما ثÑÑبت أنّ الÑÑصحابÑÑة هÑÑم كÑÑذلÑÑك (حÑÑكّموا و∂ÑÑكّموا) فÑÑي بÑÑعض مÑÑا كÑÑان يÑÑثور بÑÑينهم مÑÑن 
(اخÑتJف وتÑبايÑن) حÑول أمÑور حÑياتÑهم؛ كÑالÑتحكيم بÖÑ أمÑير ا"ÑؤمÑنÖ عÑليّ بÑن أبÑي طÑالÑب ومÑعاويÑة بÑن أبÑي سÑفيان 

 .Öّرضي ا§ عنهما، في موقعة صف
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 ÖÑأم ب ،(ÖÑّتباريÑأم اع ÖّبيعيÑط) ÖخصÑش ÖÑب ّÃ واءÑروع؛ سÑتحكيم مشÑالÑعيار (۳۲)" فÑ"ن اÑعة مÑرابÑادّة الÑ"ق اÑووف
 ÖÑان بÑواء أكÑروع سÑو مشÑقرار (۹۱-۸/۹) "هÑن الÑى مÑادّة ا@ولÑ"ق اÑك وفÑذلÑبيعيّ". وكÑخص طÑتباريّ وشÑخص اعÑش)

(ا@فراد) أم في مجال (ا"نازعات الدولية)". 
صQفة الQتحكيم: حÑيث تÑطرّق ا"Ñعيار "Ñدى إلÑزامÑيّة عÑقد الÑتحكيم بÑالنسÑبة لÑ¥طÑراف ولÑلمحكمّ؛ فÑوفÑق ا"Ñادّة ۱/٥ نÑص 

ا"عيار (۳۲): على أنّ التحكيم Bزم في حقّ اOطراف في اEاBت اóتية: 
أ- إذا نصّ في العقد على اشتراط التحكيم. 

ب- إذا اتّفقا على التحكيم بعد نشوء نزاع وتعهّدا بعدم الرّجوع عنه. 
أمÑّا بÑالنسÑبة لÑلمحكمّ: فÑالÑتحكيم غÑير Pزم فÑي حÑقّ اÑbكّم بÑغير أجÑر؛ فÑيجوز لÑلمحكّم أن يÑعزل نÑفسه بÑعد قÑبولÑه. أمÑّا 
إذا كÑان الÑتحكيم بÑأجÑر فÑهو Pزم لÑلمحكمّ؛ فÑإن عÑزل اÑbكّم نÑفسه وتÑرتÑّب عÑلى ذلÑك ضÑرر فÑعليّ؛ فÑإنÑّه يتحÑملّ مÑقدار 

الضّرر". 
: "الÑتحكيم عÑقد غÑير Pزم لÑكلّ مÑن الÑطرفÖÑ اÑbتكمÖ واÑbكّم؛ فÑيجوز  أمÑّا ا"Ñادةّ الÑثانÑية مÑن الÑقرار فÑقد نÑصّت عÑلى أنّ
لÑكلّ مÑن الÑطرفÖÑ الÑرجÑوع فÑيه مÑا لÑم يشÑرع اÑ8كم فÑي الÑتحكيم، ويÑجوز لÑلحكم أن يÑعزل نÑفسه – ولÑو بÑعد قÑبولÑه – مÑا 

دام لم يصدر حكمه، وP يجوز له أن يستخلف غيره دون إذن الطرفÖ؛ @نّ الرّضا مرتبط بشخصه". 
إنّ مÑا جÑاء بÑه ا"Ñعيار الشÑرعÑي (۳۲) يÑتوافÑق مÑع مÑا عÑليه قÑواعÑد الÑتحكيم الÑدولÑية؛ وذلÑك بÑالنسÑبة LلÑزامÑية الÑتحكيم 
 ÖÑلطرفÑجوز لÑه يÑّن أنÑقرار (۹۱-۸/۹) مÑه الÑاء بÑا جÑ" بةÑالنسÑا بÑّتحكيم، أمÑفاق الÑّلى اتÑيعهم عÑوقÑرّد تÑراف ©جÑحقّ ا@طÑب

الÑرجÑوع عÑن الÑتحكيم مÑالÑم يشÑرع بÑالÑتحكيم، وأنÑّه عÑقد غÑير Pزم بÑحقّ ا@طÑراف؛ فهÑذا يÑتنافÑى مÑع اLرادة ا"شÑتركÑة 
لÑطرفÑي الÑتحكيم عÑند اخÑتياره ابÑتداء كÑوسÑيلة لÑفضّ نÑزاعÑاتÑهم، فJÑ يÑجوز الÑرجÑوع عÑنه بÑإرادة مÑنفردة؛ @نّ "الÑعقد 

شريعة ا"تعاقدين". 
 أمّا آراء الفقهاء بالنسبة للرّجوع عن التحكيم فهي: 

ذهÑÑب "اÑÑ8نفيّة" إلÑÑى أنّ لÑÑكلّ خÑÑصم أن يÑÑرجÑÑع عÑÑن الÑÑتحكيم قÑÑبل صÑÑدور اÑÑ8كم؛ فÑÑإن رجÑÑع كÑÑان فÑÑي ذلÑÑك عÑÑزل 
 . 1للمحكّم، أمّا بعد صدور ا8كم؛ فليس @حد حقّ الرجوع عن التحكيم، وP عزل اbكّم

أمÑا عÑند "ا"ÑالÑكيّة": فJÑ يشÑترط دوام رضÑا اÑFصمÖ إلÑى حÖÑ صÑدور اÑ8كم، وقÑال "ابÑن ا"ÑاجÑشون": لÑيس @حÑدهÑما 
  . 2الرجوع ولو قبل بدء اFصومة

1 البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بـ"ابن نجیم المصري" (المتوفى: 970ھـ)، الناشر: دار الكتاب 
الإسلامي، الطبعة: الثانیة - بدون تاریخ،ج7 /ص 26.

2 تبصرة الحكّام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، إبراھیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري (المتوفى: 799ھـ)، ج 1 / 
ص 43.
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 JÑكم فÑ8عد اÑا بÑّب، أمÑذهÑ"ليه اÑبيّنة. وعÑة الÑامÑعد إقÑو بÑكم، ولÑ8دور اÑبل صÑوع قÑرجÑجوز الÑعيّة": يÑشافÑند "الÑوع
 . 1يشترط رضا اFصم به كحكم القاضي

وعÑند "اÑ8نابÑلة": لÑكلّ مÑن اÑFصمÖ أن يÑرجÑع عÑن الÑتحكيم قÑبل الشÑّروع فÑي اÑ8كم، أمÑّا بÑعد الشÑّروع فÑيه، وقÑبيل 
òامه؛ ففي الرجوع قوPن: 

أحدهما: له الرجوع؛ @نّ ا8كم لم يتمّ، أشبه قبل الشّروع. 
والÑثانÑي: لÑيس لÑه ذلÑك؛ @نÑّه يÑؤدّي إلÑى أنّ كÑلّ واحÑد مÑنهما إذا رأى مÑن اÑ8كم مÑا P يÑوافÑقه رجÑع فÑبطل مÑقصوده؛ فÑإن 

 . 2صدر ا8كم نفذ

- صQور اتQّفاق الQتحكيم: حÑدّد ا"Ñعيار الشÑرعÑي رقÑم (۳۲) ثJÑث صÑور PتÑّفاق الÑتحكيم: "فÑالÑتحكيم إمÑّا أن يÑصار 
إلÑيه بÑاتÑّفاق حÖÑ نÑشوء الÑنّزاع، أن يÑكون تÑنفيذا PتÑّفاق سÑابÑق عÑلى اشÑتراط ا"Ñصير إلÑى الÑتحكيم بÑدP مÑن الÑلجوء إلÑى 

القضاء، وقد يصار إلى اPتفاق على التحكيم بإلزام قانونيّ".  
هÑذه الÑصّور ا"Ñتعارف عÑليها حÑالÑيّا أP وهÑي: شÑرط الÑتحكيم، ومÑشارطÑة الÑتحكيم، والÑتحكيم بÑإلÑزام الÑقانÑون (الÑتحكيم 

اLجÑباري) كـ(الÑتحكيم فÑي سÑوق ا@وراق ا"ÑالÑية والسÑّلع فÑي دولÑة اLمÑارات الÑعربÑية ا"تحÑدة)؛ حÑيث أنّ مÑن يÑتعامÑل 
 . 3بهذا السّوق يرضى ضمنا بالتحكيم؛ çّا ينفي الطبيعة اPتّفاقيّة للتحكيم، فهو ∂كيم إلزاميّ

إPّ أنÑّه هÑناك صÑور أخÑرى PتÑّفاق الÑتحكيم لÑم يÑتضمّنها ا"Ñعيار؛ أP وهÑي: الÑتحكيم بÑاLحÑالÑة، واPتÑّفاق عÑلى الÑتحكيم 
في الدعاوى ا"رفوعة أمام القضاء.  

- مسQQتند الQQتحكيم (اتQQّفاق الQQتحكيم): تÑÑناولÑÑت ا"ÑÑادّة الÑÑتاسÑÑعة مÑÑن ا"ÑÑعيار صÑÑور اتÑÑّفاق الÑÑتحكيم ومÑÑا يÑÑجب أن 
تÑتضمّنه كÑلّ صÑورة؛ فحÑدّدت (مÑشارطÑة الÑتحكيم) بÑعبارة "مسÑتند الÑتحكيم"، وأوضÑحت بÑالÑفقرة ۱/۹ "أنÑّه يÑنشأ 
مسÑتند الÑتحكيم عÑن مÑوافÑقة طÑرفÑي الÑنزاع ومÑوافÑقة اÑbكّم عÑلى مÑهمّة الÑتحكيم ويÑسمىّ (عÑقد الÑتحكيم) أو (اتÑّفاق 
الÑتحكيم)، ويÑجب أن يشÑتمل مسÑتند الÑتحكيم عÑلى أسÑماء طÑرفÑي الÑنزاع واÑbكّم ومجÑمل مÑوضÑوع الÑنزاع، وا@جÑل 

اbدّد للتحكيم، وأتعاب اbكّم إن وجدت".  
وفÑي الÑفقرة Ã ۳/۹ّ تÑعريÑف شÑرط الÑتحكيم: "هÑو الÑتزام طÑرفÑي (عÑقد أو اتÑّفاقÑيّة) بÑإخÑضاع الÑنزاعÑات الÑتي تÑتولÑّد عÑنهما 

للتحكيم؛ فإذا ما أدرج في أيّ (اتّفاقية أو عقد) شرط التحكيم؛ فإنّه يكتفى به عن اPتّفاق عند نشوء النزاع". 

1 روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى: 676ھـ)، تحقیق: زھیر الشاویش، الناشر: المكتب 
الإسلامي، بیروت، الطبعة: الثالثة، 1991م، ج 11 / ص 122.

2 الكافي في فقھ الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، الشھیر بـ"ابن قدامة المقدسي" (المتوفى: 620ھـ)، 
الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 1994 م، ج 3 / ص 436.

3 أحمد عبد التواب، (2008م). طبیعة التحكیم في سوق الأوراق المالیة والسلع في دولة الإمارات العربیة المتحدة. (د. ط). أبو ظبي: كلیة القانون.
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كÑما Ñäكن تÑضمÖ اتÑّفاق الÑتحكيم وفÑق الÑفقرة ٥/۹ أيّ شÑرط مشÑروع يÑتعلّق بÑه غÑرض صÑحيح لÑهما؛ مQثل:" إÑÕاز 
اÑ8كم فÑي زمÑن مÑعÖّ، أو وفÑقا "ÑذهÑب مÑعÖّ أو قÑانÑون مÑعP ّÖ يÑخالÑف الشÑريÑعة اLسJÑمÑية، أو اسÑتشارة خÑبراء يÑتمّ 

تعيينهم بـ(اPسم أو الصّفة) وP يلزم اbكّم برأي اFبراء". 
- الQQقانQQون الQQواجQQب الQQتطبيق عQQلى ا)QQوضQQوع: وفÑÑي الÑÑفقرة ٤/۹ "أوجÑÑبت عÑÑلى اÑÑbكّم تÑÑطبيق أحÑÑكام الشÑÑريÑÑعة 
اLسJÑمÑية وإذا قÑيدّ اÑbكّم بÑقانÑون مÑعÖّ فÑيجب عÑليه عÑدم مÑخالÑفة أحÑكام الشÑريÑعة"، فÑإذا اخÑتار ا@طÑراف الÑقانÑون 
ا"ÑدنÑيّ الÑعمانÑي، كÑقانÑون واجÑب الÑتطبيق عÑلى مÑوضÑوع الÑنزاع؛ فÑعلى اÑbكّم تÑطبيقه ©Ñا P يÑخالÑف مÑبادئ الشÑريÑعة 
اLسJÑمÑية، فÑعلى اÑbكّم عÑدم اÑ8كم بÑالÑفائÑدة تÑطبيقا لÑلقانÑون ا"ÑدنÑيّ الÑعمانÑيّ؛ وذلÑك مÑراعÑاة "Ñبادئ الشÑريÑعة اLسJÑمÑية 

التي ∂رّمها. 
أمÑّا بÑالنسÑبة لÑلقوانÖÑ الÑتي Ñä Pكن تÑقييدهÑا بÑعدم الÑتعارض مÑع مÑبادئ الشÑريÑعة اLسJÑمÑية، فÑيجب عÑلى ا@طÑراف أن 
يÑضمّنوا اتÑّفاق الÑتحكيم وجÑوب الÑرجÑوع لÑلتحكيم اLسJÑمÑي؛ حÑيث جÑاء بÑا"Ñعيار بÑالÑفقرة ۲/۳ "يÑجب الÑنّصّ عÑلى 
وجÑوب الÑرجÑوع إلÑى الÑتحكيم اLسJÑمÑي فÑي اPتÑفاقÑيّات الÑتي Ñä Pكن تÑقييد الÑرجÑوع فÑيها لÑلقوانÖÑ بÑعدم الÑتعارض مÑع 
الشÑريÑعة اLسJÑمÑية ". فÑإن تÑضمّن شÑرط الÑتحكيم وجÑوب تÑطبيق الÑقانÑون الÑتجاريّ الÑفرنسÑيّ ©Ñا P يÑخالÑف الشÑريÑعة 
اLسJÑمÑية؛ إPّ أنّ الÑقانÑون الÑتجاريّ الÑفرنسÑيّ Ñä Pكن تÑقييده، فÑفي هÑذه اÑ8الÑة يÑجب ابÑتداء وجÑوب الÑنصّ عÑلى ∂Ñكيم 

الشÑÑريÑÑعة اLسJÑÑمÑÑية فÑÑي اتÑÑّفاق الÑÑتحكيم، وهÑÑذا يÑÑتطلّب درايÑÑة واسÑÑعة مÑÑن رجÑÑل الÑÑقانÑÑون الÑÑذي يÑÑقوم بÑÑصياغÑÑة اتÑÑّفاق 
التحكيم. 

- انQتهاء أجQل الQتحكيم: تÑطرّق ا"Ñعيار لÑتاريÑخ بÑدء سÑير الÑعملية الÑتحكيمية وانÑتهائÑها و"ÑسألÑة انÑتهاء مÑدّة الÑتحكيم 
دون صÑدور قÑرار الÑتحكيم؛ فÑفي الÑفقرة ٦/۹ "نÑصّ عÑلى أنÑّه إذا انتهÑى ا@جÑل اÑbدّد LصÑدار اÑ8كم دون صÑدوره اعÑتبر 
اÑbكّم مÑعزوP؛ إÑ© ّPوافÑقة طÑرفÑي الÑنزاع عÑلى ÑòديÑد ا@جÑل، ويÑعتبر لÑبدء ا"Ñدّة تÑاريÑخ اكÑتمال تÑوقÑيع مسÑتند الÑتحكيم 

من جميع اbتكمÖ، وPنتهائها توقيع قرار التحكيم من جميعهم".  
-الQكتابQة شQرط BتQّفاق الQتحكيم: أخÑذ ا"Ñعيار بشÑرط الÑكتابÑة بÑالنّسÑبة PتÑّفاق الÑتحكيم؛ وذلÑك كـ "شÑرط إثÑبات 
ولÑيس كشÑرط صÑحّة"؛ وذلÑك عÑندمÑا نÑصّ بÑالÑفقرة ۷/۹ "عÑلى أنÑّه يÑصحّ شÑرعÑا عÑقد الÑتحكيم شÑفويÑّا، ويÑنبغي فÑي 

ا"ؤسّسات توثيق مستند ا8كم كتابيّا". 
أركQQان عQQقد الQQتحكيم: حÑÑدّد ا"ÑÑعيار رقÑÑم (۳۲) فÑÑي ا"ÑÑادّة ۱/٦ بـ "أنّ ركÑÑن الÑÑتحكيم الÑÑصيغة (تÑÑبادل اLيÑÑجاب 

والقبول) بÖ طالبي التحكيم واbكّم. واشترط في ا"ادّة ۲/٦ لصحّة التحكيم الشروط اΩتية: 
أ- قيام نزاع بÖ (طرفÖ أو أكثر) حول حقّ مشروع. 

ب- اتفاق طرفي النزاع على التحكيم، وتراضيهما على قبول حكم اbكّم. 
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ج- قبول اbكّم "همّة التحكيم. 
إنّ مÑا جÑاء فÑي ا"Ñادةّ الÑسادسÑة ÑXهة أن اتÑّفاق ا"ÑتخاصÑمÖ واÑbكّم عÑلى قÑبول مÑهمّة الÑتحكيم، هÑذيÑن اPتÑّفاقÖÑ يÑشكJّن 
ركÑن الÑتحكيم، وأمÑّا شÑروطÑه؛ فهÑي نÑشوء الÑنزاع بÖÑ ا@طÑراف واتÑّفاقÑهم عÑلى الÑتحكيم وتÑعÖّ مÑحكّم وقÑبولÑه بÑا"Ñهمّة، 

ينطبق على مشارطة التحكيم، وP ينطبق على سائر صور اتّفاق التحكيم ا@خرى (شرط التحكيم). 
- مجال التحكيم (ما يجري فيه التحكيم شرعا) وما B يجوز فيه التحكيم: 

تÑناول ا"Ñعيار رقÑم (۳۲) فÑي ا"Ñادّة الÑسابÑعة نÑطاق الÑتحكيم؛ حÑيث نÑصّ عÑلى أنÑه: "يÑجوز الÑتحكيم فÑي كÑلّ مÑا يÑصلح 
لكلّ واحد من الطرفÖ ترك حقّه فيه"، وP يجوز التحكيم في: 

- كلّ ما هو حقّ § تعالى؛ مثل (ا8دود). 
 ."Öتكمbما يستلزم ا8كم فيه (إثبات حكم أو نفيه) بالنسبة لغير ا -

أمÑّا ا"Ñادّة الÑثالÑثة مÑن الÑقرار (۹۱-۸/۹) فÑقد نÑصّت عÑلى أنÑّه "P يÑجوز الÑتحكيم فÑي كÑلّ مÑا هÑو حÑقّ § تÑعالÑى؛ ك ـ
(اÑ8دود)، وP فÑيما اسÑتلزم اÑ8كم فÑيه (إثÑبات حÑكم أو نÑفيه) بÑالنسÑبة لÑغير ا"ÑتحاكÑمÑّç Öن P وPيÑة لÑلحكم عÑليه؛، 

كـ(اللعان)؛ لتعلّق حقّ الولد به، وP فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه". 
اختلف فقهاء ا)سلمö فيما يصلح أن يكون محRّ للتحكيم: 

 فQرأى اQEنفيّة أنQّه: P يÑجوز الÑتحكيم فÑي اÑ8دود الÑواجÑبة حÑقّا § تÑعالÑى بÑاتÑّفاق الÑروّايÑات، أمÑّا الÑقصاص؛ فÑقد روي 
، ولÑيس لÑلحكم أن يÑحكم فÑي الÑلّعان؛ ذلÑك أنّ  1عÑن أبÑي حÑنيفة - رحÑمه ا§ تÑعالÑى - أنÑّه P يÑجوز الÑتحكيم فÑيه 

  . 2اللّعان يقوم مقام ا8دّ

وأمQّا ا)QالQكيّة: فÑإنّ الÑتحكيم عÑندهÑم جÑائÑز؛ إPّ فÑي ثJÑثÑة عشÑر مÑوضÑعا أP وهÑي: (الÑرّشÑد، وضÑدّه، والÑوصÑيّة، واÑ8بس 
(الÑوقÑف)، وأمÑر الÑغائÑب، والنّسÑب، والÑوPء، واÑ8دّ، والÑقصاص، ومÑال الÑيتيم، والÑطJّق، والÑعتق، والÑلّعان)؛ @نّ هÑذه 
، وسÑÑبب ذلÑÑك: أنّ هÑÑذه ا@مÑÑور؛ إمÑÑّا حÑÑقوق يÑÑتعلّق بÑÑها حÑÑقّ ا§ تÑÑعالÑÑى؛ كـ(اÑÑ8دّ والÑÑقتل  ÑÑّç3ا يÑÑختصّ بÑÑها الÑÑقضاء

والطJق)، أو حقوق لغير ا"تحاكمÖ؛ كـ(النّسب، واللّعان). 
 . 4وأمّا الشافعية: فإنّ التحكيم عندهم P يجوز في حدود ا§ تعالى

1 البحر الرائق، مصدر سابق، ج 7 / ص 28.
2 حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح، أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوي الحنفي - توفي 1231 ھـ، المحققّ: محمد 

عبد العزیز الخالدي، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت – لبنان،1997م، ج 3 / ص 208.
3 تبصرة الحكام، مصدر سابق، ج 1 / ص 43 -44.

4 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي (المتوفىّ: 977ه)، الناشر: دار الكتب 
العلمیة،1994م،4 ج / ص 378، 379.
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وأمQّا اQEنابQلة: فÑقد اخÑتلفوا فÑيما يÑجوز فÑيه الÑتحكيم؛ فÑفي ظÑاهÑر كJÑم اLمÑام أحÑمد -رحÑمه ا§ تÑعالÑى- أنّ الÑتحكيم 
 . 1يجوز في كلّ ما äكن أن يعرض على القاضي من خصومات

- أمّا في القانون الوضعيّ؛ فإنّ التحكيم B يجوز في:  
۱- ا"سائل التي P يجوز فيها الصّلح؛ فما يجوز فيه الصّلح يجوز فيه التحكيم.  

۲- ا"سائل اsالفة للنظام العامّ (ما يكون فيه حجّة على الناس كافّة P يجوز التحكيم فيه). 
۳- ا"ÑسائÑل ا"Ñتعلّقة بÑاXنسÑية، وا"ÑسائÑل ا"Ñتعلّقة بÑا@حÑوال الÑشخصية (الÑزواج وانÑحJلÑه، والÑوPدة ونÑتائÑجها، وا@هÑلية، 
والÑنّيابÑة الشÑرعÑية، والÑوصÑيّة، وا"ÑواريÑث)؛ إPّ أنÑه يÑجوز الÑتحكيم فÑي اΩثÑار ا"ÑالÑيّة ا"ÑترتÑّبة عÑلى هÑذه ا"ÑسائÑل؛ كÑأن يÑتمّ 
الÑلجوء لÑلتحكيم فÑي الÑدعÑاوى اÑXزائÑية ©Ñا يÑخصّ الÑشّقّ ا"Ñتعلّق بÑالÑتعويÑض، وكÑذلÑك فÑي الÑدعÑاوى الشÑرعÑية فÑيما يÑخصّ 

 . 2مقدار ا"هرين والنّفقة وكلّ اΩثار ا"الية ا@خرى)

 JÑصّفة"، أهÑم أو الÑسPعيّنا بـ "اÑم ،PدÑع ،JÑاقÑغا، عÑالÑلما، بÑكون (مسÑكّم أن يÑbي اÑترط فÑعيينه: يشQكّم وتQWفات اQص
للقضاء و∂مّل الشهادة، غير خصم، وعا"ا ©وضوع اJFف). 

ولÑقد حÑددّت ا"Ñادةّ الÑثامÑنة مÑن ا"Ñعيار رقÑم (۳۲) صÑفات وشÑروط اÑbكّم وعÑدد اÑbكّمÖ وتÑعيينه؛ حÑيث يشÑترط فÑي 
اÑbكّمÖ بحسÑب ا@صÑل "شÑروط الÑقضاء شÑرعÑا؛ ومÑنها اÑ8ياد، ويÑغتفر عÑند اÑ8اجÑة تخÑلفّ بÑعض شÑروطÑه؛ مÑثل شÑرط 

(اLسJÑم)؛ عÑلى أن يÑكون حÑكم غÑير ا"سÑلم ©Ñا P يÑخالÑف الشÑريÑعة؛ حÑيث يشÑترط فÑي اÑbكّم أن تÑتوافÑر فÑيه أهÑلية 
ا@داء الÑكامÑلة، وا@صÑل أن يÑكون اÑbكّم مسÑلما، وإذا مÑا دعÑت اÑ8اجÑة ا"Ñتعيّنة إلÑى اخÑتيار مÑحكّم غÑير مسÑلم فÑيجوز 

ذلك؛ للتوصّل "ا هو جائز شرعا".  
أمÑÑّا ا"ÑÑادّة الÑÑرابÑÑعة مÑÑن الÑÑقرار (۹۱-۸/۹) فÑÑقد نÑÑصّت عÑÑلى أنÑÑّه:" يشÑÑترط فÑÑي اÑÑbكّم بحسÑÑب ا@صÑÑل تÑÑوافÑÑر شÑÑروط 
الÑقضاء"، أمÑّا بÑالنسÑبة لÑعدد اÑbكّمÖ "يÑجوز ∂Ñكيم (واحÑد أو أكÑثر)، وا@ولÑى أن يÑكون الÑعدد فÑرديÑّا؛ فÑإن لÑم يÑكن 
كÑذلÑك فÑيعÖّ أطÑراف الÑنزاع أو اÑbتكمون أحÑد اÑbكّمÖ رئÑيسا لهÑيئة الÑتحكيم، ويÑكون رأيÑه مÑرجÑّحا عÑند تÑساوي 

اΩراء". 
وألÑزم ا"Ñعيار (الÑوكÑيل وا"Ñضارب) بÑاÑ8صول عÑلى إذن خÑاصّ LبÑرام اتÑفاق الÑتحكيم، وبÑالÑتالÑي فـ(الÑوكÑالÑة الÑعامÑّة، وعÑقد 
ا"ÑضاربÑة P يÑخوPّن الÑوكÑيل وا"Ñضارب إبÑرام اتÑّفاق الÑتحكيم، كÑما أنّ مÑن يÑبرم اتÑّفاق ∂Ñكيم عÑن شÑخصية اعÑتباريÑة 
يÑÑجب أن ÑÑäثّلها رسÑÑميّا ويÑÑكون مÑÑفوّضÑÑا بÑÑذلÑÑك، عÑÑندمÑÑا نÑÑصّ عÑÑلى أنÑÑه "P يÑÑحقّ لÑÑلوكÑÑيل أو ا"ÑÑضارب ا"ÑÑوافÑÑقة عÑÑلى 
الÑتحكيم إPّ بÑرضÑا ا"ÑوكÑّل، أو أربÑاب ا"Ñال، أو بÑالÑنّصّ عÑلى ذلÑك فÑي شÑروط ا"ÑضاربÑة ؛مÑثل شÑروط حÑسابÑات اPسÑتثمار، 

وP يكون طرفا في التحكيم عن ا"ؤسّسة ذات الشخصية اPعتبارية إPّ من äثّلها رسميّا". 

1 الكافي لابن قدامة، مصدر سابق، ج 3 / ص 436.
2 قانون التحكیم السوري رقم\4\، لعام 2008، المادة\9-ف2\.
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 طQرق اQEكم، واDجQراءات واDثQبات فQي الQتحكيم: تÑناول ا"Ñعيار رقÑم (۳۲) فÑي ا"Ñادّة الÑعاشÑرة إجÑراءات الÑتحكيم؛ 
فÑفي الÑفقرة ۲،۱/۱۰ نÑصّ عÑلى أنÑه يÑحقّ "لÑلمحكمّ ا@خÑذ بجÑميع طÑرق اÑ8كم ا"ÑقبولÑة فÑي الÑقضاء؛ مÑثل:(اLقÑرار، 
والÑبيّنة -الÑشهادة-، والتحÑليف)، والÑرّجÑوع إلÑى اÑFبراء عÑند اÑ8اجÑة"، وفÑي الÑفقرة ٤،۳/۱۰ تÑناول مÑسألÑة الÑقانÑون 
الÑواجÑب الÑتطبيق عÑلى اLجÑراءات، فÑنصّ عÑلى أنÑّه: "P يÑطلب فÑي الÑتحكيم تÑطبيق ا@صÑول اLجÑرائÑية ا"ÑطلوبÑة فÑي 
الÑقضاء، كÑما P يÑلزم اÑbكمّ الÑتقيدّ بÑالÑقوانÖÑ مÑا لÑم تÑكن مÑن الÑنظام الÑعامّ، وP يÑقتصر اÑbكّم عÑلى قÑواعÑد اLثÑبات 

ا"نصوص عليها قانونا؛ بل يحقّ له اPستناد إلى أيّ دليل آخر P يتنافى قبوله مع أحكام الشريعة". 
 وهÑنا لÑم يÑتناول ا"Ñعيار مÑسألÑة/؟؟؟ عÑند اخÑتيار ا@طÑراف الÑقانÑون الÑواجÑب الÑتطبيق عÑلى اLجÑراءات هÑل هÑو مÑلزم لهÑيئة 

 .P التحكيم أم
وفÑي الÑفقرة ٥/۱۰ تÑناول ا"Ñعيار مÑسألÑة إصÑدار حÑكم الÑتحكيم، فÑنصّ عÑلى أنÑّه:" يÑصدر قÑرار الÑتحكيم بÑاLجÑماع، أو 

بÑا@غÑلبيّة، وإذا تÑساوت ا@صÑوات يÑرجÑّح الÑطرف الÑذي فÑيه الÑرئÑيس، وإذا كÑان فÑي مسÑتند الÑتحكيم أو لÑوائÑح اÑXهة 
اbكّمة ما ينظم ذلك على وجه آخر فيلتزم به". 

إصQدار قQرار الQتحكيم: تÑناول ا"Ñعيار رقÑم (۳۲) فÑي ا"Ñادّة اÑ8اديÑة عشÑر الشÑروط الÑواجÑب تÑوفÑّرهÑا فÑي حÑكم الÑتحكيم 
أP وهÑي: "يشÑترط لÑصحّة قÑرار الÑتحكيم اتÑّفاق اÑ8كم مÑع أحÑكام ومÑبادئ الشÑريÑعة اLسJÑمÑية، ويÑنبغي أن يÑتضمّن 
قÑÑرار الÑÑتحكيم الÑÑنهائÑÑي الÑÑفصل فÑÑي جÑÑميع نÑÑقاط الÑÑنزاع و∂ÑÑديÑÑد حÑÑقوق أطÑÑرافÑÑه عÑÑلى أسÑÑاس الÑÑعدل، وP يÑÑجوز ≤ÑÑاوز 
مÑوضÑوع الÑنزاع، وأن يشÑتمل قÑرار الÑتحكيم عÑلى (نÑصّ اÑ8كم وأسÑماء طÑرفÑي الÑنزاع وهÑويÑّاتÑهم وعÑناويÑنهم واLشÑارة إلÑى 

مسÑتند الÑتحكيم وتÑاريÑخه، ومÑلخّص مÑوضÑوع الÑنزاع ومÑلخّص ادّعÑاءات طÑرفÑي الÑنزاع ومسÑتنداتÑها، وأسÑماء الÑشّهود 
واÑFبراء ا"سÑتعان بÑهم -إن وجÑدوا-، وأسÑماء اÑbكّمÖ إن كÑانÑوا مÑتعدّديÑن، ومÑكان إصÑدار الÑقرار وتÑاريÑخه، وتÑواقÑيع 
اÑbكّمÖ، وكÑذلÑك تÑوقÑيع طÑرفÑي الÑنزاع -إن أمÑكن-، وأسÑباب الÑقرار؛ إPّ إذا تÑضمّن مسÑتند الÑتحكيم اLعÑفاء مÑن 
بÑيانÑها ولÑم يÑوجÑد اشÑتراط قÑانÑونÑيّ؛ فÑا@ولÑى بÑيان ا"سÑتند الشÑرعÑي والÑقانÑونÑي لÑقرار الÑتحكيم (التسÑبيب) ولÑيس شÑرطÑا ؛ 

إPّ إذا كÑÑان الÑÑقانÑÑون يشÑÑترط ذلÑÑك"، ويÑÑصدر قÑÑرار الÑÑتحكيم بÑÑتوقÑÑيع جÑÑميع اÑÑbكّمÖ فÑÑي حÑÑال تÑÑعدّدهÑÑم ©ÑÑن فÑÑيهم 
ا"ÑعارضÑون مÑع إثÑبات ∂Ñفّظهم أو مÑعارضÑتهم، وÑäكن تÑوقÑيعه مÑن أكÑثريÑّة اÑbكّمÖ مÑع بÑيان سÑبب عÑدم تÑوقÑيع اΩخÑريÑن؛ 

شريطة صدور القرار ©عرفتهم جميعا من خJل محضر جلسة إصدار القرار. 
مQداولQة اQEكم: يÑصدر حÑكم الÑتحكيم بÑعد ا"ÑداولÑة مÑكتوبÑا فÑي أغÑلب الÑنّظم الÑوضÑعية، أمÑّا ا"Ñعيار الشÑرعÑي رقÑم (۳۲) 

في ا"ادّة ا8ادية عشر الفقرة/٥/ فقد نصّ على أنّ: 
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"ا@صÑل إصÑدار قÑرار الÑتحكيم فÑي مجÑلس يÑضمّ اÑbكمÖّ إن كÑانÑوا مÑتعددّيÑن أو أكÑثرهÑم بÑعد دعÑوتÑهم، وÑäكن إصÑداره 
بÑالÑتمريÑر بÑعد إعÑداده مÑن اÑbكّم الÑفيصل أو رئÑيس هÑيئة الÑتحكيم أو أحÑد اÑbكّمÖ بÑتكليف مÑنهم وإرسÑالÑه إلÑى بÑاقÑي 

اbكّمL Öقراره؛ شريطة ∂قّق اLجماع في حالة التمرير". 
 ÖلخصمÑÑا لÑÑلزمÑÑكم مÑÑ8ذا اÑÑبح هÑÑكمه، أصÑÑكّم حÑÑbدر اÑÑتى أصÑÑتنفيذ: مQQب الQQا وواجQQبرمQQصدر مQQتحكيم يQQرار الQQق
ا"ÑÑتنازعÖÑÑ، وتÑÑعÖّ إنÑÑفاذه دون أن يÑÑتوقÑÑّف ذلÑÑك عÑÑلى رضÑÑا اÑÑFصمÖ، وعÑÑلى ذلÑÑك رأي الÑÑفقهاء، وحÑÑكمه فÑÑي ذلÑÑك 

 . 1كـ(حكم القاضي)

وجÑاء بÑا"Ñعيار أنÑّه عÑلى هÑيئة الÑتحكيم "P يشÑترط رضÑا طÑرفÑي الÑنزاع بÑقرار الÑتحكيم، وهÑو مÑلزم لÑهما تÑلقائÑيّا". إPّ أنÑه 
تÑصدر أحÑكام الÑتحكيم طÑبقا @حÑكام الÑقوانÖÑ الÑوضÑعية مÑبرمÑة غÑير خÑاضÑعة @يّ طÑريÑق مÑن طÑرق الÑطعن، ومÑع ذلÑك 

يجوز رفع دعوى بطJن حكم التحكيم وفقا 8اPت محدّدة حصرا. 
تQQنفيذ اQQEكم (الQQصيغة الQQتنفيذيQQة لQQلحكم)، أو نQQقضه: رسÑÑمت ا"ÑÑادّة الÑÑثالÑÑثة عشÑÑر مÑÑن ا"ÑÑعيار رقÑÑم (۳۲) سÑÑبيل 
تÑنفيذ حÑكم الÑتحكيم بÑأنّ" ا@صÑل أن يÑتمّ تÑنفيذ اÑ8كم مÑن اÑbتكمÖ طÑواعÑية؛ فÑإن أبÑى أحÑد اÑbتكمÖ يÑحقّ لÀÑخÑر 
رفÑع ا@مÑر إلÑى الÑقضاء لÑتنفيذه، ويÑجوز الÑرجÑوع إلÑى اÑbاكÑم الÑتي P تÑلتزم بÑا@حÑكام اLسJÑمÑية LعÑطاء الÑصفة الÑتنفيذيÑة 

لÑقرار الÑتحكيم الشÑرعÑي". أمÑّا ا"Ñادةّ اÑFامÑسة مÑن الÑقرار (۹۱-۸/۹) فÑقد نÑصّت عÑلى أنّ "ا@صÑل أن يÑتمّ تÑنفيذ حÑكم 

اbكّم طواعية؛ فإن أبى أحد اbتكمÖ، عرض ا@مر على القضاء لتنفيذه". 
وهذا ما عليه التشريعات كافّة في حال عدم التنفيذ الطوعيّ 8كم التحكيم، ينفّذ جبرا عن طريق القضاء. 

الطعن بقرار التحكيم: يجوز الطعن بقرار التحكيم وذلك في ا8اPت اΩتية: 
۱. إذا قضى اbكّم فيما P يجوز فيه التحكيم فـ (حكمه باطل، وP ينفّذ) وفق ا"ادة السابعة من ا"عيار. 

۲. مخالفته أحكام الشريعة اLسJمية، وفق ا"ادّة ا8ادية عشرة من ا"عيار. 
۳. مخالفته للنظام العامّ، وفق ا"ادّة ا8ادية عشرة من ا"عيار. 

٤. أمÑّا ا"Ñادّة اÑFامÑسة مÑن الÑقرار (۹۱-۸/۹) فÑقد نÑصّت عÑلى "أنّ لÑيس لÑلقضاء نÑقض حÑكم الÑتحكيم، مÑا لÑم يÑكن 
جورا بيّنا، أو مخالفا 8كم الشرع". 

كÑما أنّ ا"Ñعيار انÑفرد عÑن سÑائÑر تشÑريÑعات الÑتحكيم ©ÑسألÑة رجÑوع اÑbكّم عÑن اÑ8كم؛ حÑيث نÑصّ فÑي ا"Ñادّة ۳/۱۳ عÑلى 

أنÑÑّه:" لÑÑيس لÑÑلمحكّم الÑÑرجÑÑوع عÑÑن حÑÑكمه؛ إPّ إذا صÑÑرحّ بÑÑأنÑÑّه أخÑÑطأ فÑÑيه فÑÑله حÑÑينئذ (إلÑÑغاؤه أو تÑÑعديÑÑله) ©ÑÑقتضى 
الشريعة وما يحقّق العدل”. 

1 البحر الرائق، مصدر سابق، ج 7 / ص 27.
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